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 الملخص

 مدى تمكن :الأتية الإشكالية ومن خلاله طرحت يةهمالأ ا  فيبالغ ا  تناول البحث موضوع
 الإتفاقيات ومدى قيام التشريعات الدولية من وضع اليه للتصدي للقرصنة البحرية والحد منها؟

من  منتمكن مجلس الأ ومدى الدولية من وضع اليه لمكافحة القرصنة البحرية ومعاقبة مرتكبيها؟
والسلم  منار القرصنة تهدد الأالتصدي للقرصنة البحرية بموجب الصلاحيات الممنوحة له باعتب

ودوره في مواجهة القرصنة البحرية ودور  الدوليتوضيح احكام القانون  إلىهدف البحث و  الدوليين؟
البحث  في دراسة هذا واستخدم، المنظمات الدولية في ذلك والية معالجتها لهذه الجريمة الدولية

الدول الغير قادرة  إهمال هاأهمعدة نتائج  إلى، وتوصل البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي
وعدم خضوع القرصنة البحرية  ،1982 -1958 اتفاقيتيعلى مكافحة القرصنة البحرية في 
وكذلك تؤثر  ،لعدم ورودها في النظام الأساسي للمحكمة ،لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

القرصنة البحرية على تغيير طرق الملاحة وزيادة تكاليف النقل البحري والتأثير على تجارة النفط 
سبب تفاقم  هذه الجريمة هو انهيار النظام القانوني للدول التي توجد بها، ومن خلال هذه  أن حيث

التوصيات وهى تطوير التشريعات الوطنية لمواجهة القرصنة البحرية  أهم إلىالنتائج تم التوصل 
والسماح باستخدام القوة ضد هذه الجريمة  ،ومساعدة الدول التي لا تملك قدرات على مواجهتها

 ومرتكبيها واضافة القرصنة البحرية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 العام الدوليالقانون  -الحلول  –التحديات  –الواقع  – القرصنة البحرية: الكلمات المفتاحية
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Summary 

The research dealt with a very important topic, through which the 

following problem was raised: To what extent can international legislation 

establish mechanisms to combat and reduce maritime piracy? To what 

extent do international agreements establish a mechanism to combat 

maritime piracy and punish its perpetrators? To what extent is the Security 

Council able to confront maritime piracy under the powers granted to it, 

considering piracy threatens international peace and security? The research 

aimed to clarify the provisions of international law and its role in 

confronting maritime piracy, the role of international organizations in that, 

and the mechanism for dealing with this international crime. The 

descriptive and analytical methods were used in studying this research. The 

research reached several results, the most important of which is the neglect 

of countries that are unable to combat maritime piracy in the two 1958 

agreements. - 1982, and maritime piracy is not subject to the jurisdiction of 

the International Criminal Court, as it is not included in the statute of the 

court. Maritime piracy also affects changing navigation methods, increases 

maritime transportation costs, and affects oil trade, as the reason for the 

exacerbation of this crime is the collapse of the legal system of the 

countries in which it exists. Through these results, the most important 

recommendations were reached, which are developing national legislation 

to confront maritime piracy and assisting countries that do not have the 

capabilities to confront it, allowing the use of force against this crime and 

its perpetrators, and adding maritime piracy to the statute of the 

International Criminal Court. 

Keywords: maritime piracy - reality - challenges - solutions - public 

international law 
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 المقدمة

الدوليين وتهدد طرق  منالجرائم التي تهدد السلم والأتعتبر جريمة القرصنة البحرية اليوم من أخطر 
سره، خاصة في ظل الظروف التي أشكل تهديد للمجتمع الدولي بت االملاحة البحرية والذي بدوره

ومن ثم فإن سيطرة القراصنة على طرق الملاحة  يعيشها العالم اليوم من نزاعات وصراعات،
الأمني والاقتصادي الذي بدوره يعكس تهديدا  على  تهديد الدول واستقرارها إلى وتهديدها يؤدى
، ومن هذا المنطلق جاء البحث للإجابة والمثال على ذلك القراصنة الصوماليين ،المجتمع الدولي
 :الأتيةعلى التساؤلات 

ثار التي اهي الآ؟ ومنها تعد من جرائم القانون الداخليأم أهل تعتبر القرصنة البحرية جريمة دولية 
 لمكافحة القرصنة البحرية؟ الدوليالخطوات التي قام بها المجتمع  أهموما        ليها؟ إتؤدى 

 للتصدي للقرصنة البحرية والحد منها آليةمن وضع  والمنظمات الدولية التشريعات الدولية تمكن مدى
من التصدي للقرصنة البحرية بموجب الصلاحيات  منمجلس الأ تمكن وهل ؟ومعاقبة مرتكبيها

 والسلم الدوليين؟ منالممنوحة له باعتبار القرصنة تهدد الأ

حكام القانون الدولي ودوره في مواجهة القرصنة البحرية أتوضيح  إلىهدف البحث ي هدف البحث:
والقوانين واجبة التطبيق وبيان ، ة معالجتها لهذه الجريمة الدوليةليآودور المنظمات الدولية في ذلك و 

ودور المؤسسات الدولية في مكافحتها ومدى فاعلية  أركانهاالتكييف القانوني للقرصنة البحرية و 
 الجهود الوطنية والدولية في مواجهتها.

ثراء المحتوى العلمي فيما يتعلق إيمكن أن يسهم هذا البحث في  النظرية: يةهمالأ ية البحث:أهم
 .والعوامل المرتبطة بها ليات مواجهتهاآبالقرصنة البحرية وحرية أعالي البحار و 

الدوليين وتهديد طرق  من: نظرا لما تمثله القرصنة البحرية من تهديد للسلم والأالتطبيقية يةهمالأ
 ثار على كافة المستويات للدول.آالملاحة البحرية وما تسببه القرصنة البحرية من 

، أركانهاوذلك بوصف هذه الجريمة وبيان  المنهج الوصفيد البحث على ماعت :منهجية البحث
متحدة الدولية الصادرة عن الأمم ال الاتفاقياتنصوص  تحليل من خلال والمنهج التحليلي
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فاعليتها في مكافحة القرصنة البحرية ودور المؤتمرات الدولية الخاصة  والمنظمات التابعة لها ومدى
 والتصدي لها بالقرصنة البحرية، وتحليل مدى التعاون الأمني الدولي لمكافحة القرصنة البحرية

 مدى فاعليتها. إلىوالتوصل 
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 القرصنة البحريةل: ماهية والمبحث الأ 

أي  طرق الملاحة البحرية()البحري الدولي  منالتهديدات على الأ أشدتعتبر القرصنة البحرية من 
تحديد مفهوم لها  تطلبت كل هذه المخاطروالتجارة العالمية،  أمن وسلامة السفن في عرض البحار،

بمواجهة هذا حيث قامت الأمم المتحدة  لمواجهة القرصنة البحرية، دولية تواتفاقيا قواعد وقوانينو 
 ة أي فعل غير قانونيمواجه إلىلأنها تعتبر جهة تشريعية دولية تسعى التهديد في المجال البحري 

 .لموجهتهاعلى مستوى دولي ووضع اليات 

 لوالمطلب الأ 

 القرصنة البحريةتعريف 

عنف ضد سفينة في البحر  أساليبيهتم باستخدام  والذيللقرصنة البحرية  الفقهيلا التعريف أو نورد 
تيان اعمال إعن  عبارة)) :بأنها -:الغنيميمحمد طلعت  :فعرفهانهبها،  أوبقصد الاستيلاء عليها 

دولة  أيفي البحر العام دون وكالة مشروعة وخارج نطاق اختصاص  الأعماليتاء تلك إ أوكراه إ
 .1((متمدينة

 أخرى البحار ضد سفينة  أعالياعتداء مسلح تقوم به سفينة في )) بأنهاوعرفها محمد حسن عدس 
يكون منه  أوالاشخاص  أونهب ما عليها من البضائع  أوويكون الغرض منه اغتصاب السفينة 

((ترفع علمها التيمن الدولة  أوالانتقام من السفينة  أو الإتلافالقصد 
2. 

الثروات الحية والتي لا  : أنبرويل في تعريف القرصنة البحرية والتي اعتبر فيهايان إرد أو وقد 
يجب الحفاظ عليه، وأي  الذياختصاص أي دولة ما، بمثابة تراث مشترك للإنسانية  إلىتخضع 

 .3اعتداء عليه يعد قرصنة بحرية

                                                           
 182، ص1975، القانون الدولي البحري في ابعاده الجديدة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، الغنيمي محمد طلعت 1
 447، ص 2007، 2066مبادى القانون الدولي المعاصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  حسن،عمر عدس  2
، تكييف اعمال القرصنة البحرية في التشريع الاسلامي والقانون الدولي، المجلة الجزائرية للأبحاث امالابوهنتالة ، ميلود عبدالعزيز 3

 737، ص2،2022، العدد5والدراسات، المجلد
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الاستيلاء غير المشروع على  إلىعمل يهدف  كل)) أنهاوعرفها الدكتور سهيل حسين الفتلاوي على 
 1.((البحار أعاليسفينة، او طائرة او محتوياتها في 

 أوسرقة  أوللقرصنة لم تعد تفرض وجود نهب  والتفسيرات الحديثة الآراءن أليه إشارة الإوما يجدر 
جل تحقيق أمن  أو بالكراهيةالغاية من العمل هو الشعور  أون يكون الهدف أوانما تكتفي ب ،سلب

 .2غايات خاصة

وهو  ،ساسي ومهمأ ءشيلا انهم متفقون حول إالقرصنة البحرية  للفقهاء حولورغم اختلاف التعريفات 
يستدعى أن تجرم المكونة لها مما  للأفعال الخطورةذات  جرائمالتعد جريمة من  ن القرصنة البحرية أ

اهتم  حيثحكام القانون، أعلى  بناء    محظورا  عملا أو، وقد اعتبرها الفقه والقضاء الدوليين جريمة قانونا  
وضع تشريعات لمكافحتها  الضروري من  أصبح و             بالقرصنة البحرية،  الدوليالمجتمع 

الدولية، حيث عرفتها اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة  الاتفاقياتفقد عرفتها  ،لتزايد مخاطرها ،وذلك
عنف التي تقع في عمال الأ  اعتبرتالقرصنة البحرية حيث  تتناولل اتفاقية دولية أو تعتبر  وهي 1958

 .3( منها15)في المادة  قليمي لأي دولةالإ للاختصاصمكان لا يخضع 

 أوتعد اتفاقية ملزمة لكافة الدول الموقعة عليها  1982مم المتحدة لقانون البحار لسنة اما اتفاقية الأ
التي لم توقع عليها وذلك لأنها اعتمدت على العرف الدولي المتواتر والمستمر، حيث عرفت القرصنة 

                                                           
 233ص، 2009الأردن، عمان، الثقافة،للبحار، دار  الدولي ن، القانو6جالدولي، ، موسوعة القانون سهيل حسين الفتلاوي  1
، 27القانوني لجريمة القرصنة البحرية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد الإطاروياسر ، الحويش  ،مايا خاطر  2

 267، ص 4،2011العدد
، 1د، العد5العلمية والاكاديمية، المجلد طبنه للدراسات في مكافحة القرصنة البحرية، مجلة مناختصاص مجلس الأفواد،بوقوقه  3

 1954، ص2022لسنة

Article 15 
Piracy consists of any of the following acts:1 

Any illegal acts of violence, detention or any act of depredation, committed for private ends by the crew 
or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: 

(a) On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship 
or aircraft; 
(b) Against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; 
Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts2 
making it a pirate ship or aircraft; 

Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph 1 or subparagraph 2 
of3 

this article 

. 
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عمال أ  أوعمل غير قانونى  أي :1الأتية الأعمالبأنها القيام بعمل من  ( منها101)المادة البحرية في 
 اعتبرتطائرة وكذلك  أوركاب سفينة  أو سلب يرتكب لخدمة هدف بحارة أواحتجاز  أوعنف 

عمال أ ن تكون أالطائرة و  أوعمال القرصنة على السفينة أ عمال القرصنة وسيطرة مرتكبو أ التحريض من 
 .2البحار أعاليالاحتجاز في 

( من 101)المادة  الاتفاقية نجد ن القائمين على صياغةأ إلىشار بعض فقهاء القانون الدولي أوقد 
تعريف جامع للقرصنة البحرية يتوافق مع  إلىالتوصل  خلالها من يستطيعوالم  1982اتفاقية 

متطلبات العصر الحالي، وهنا يلاحظ انهم لم يعيروا أي اهتمام لأعمال العنف التي ترتكب ضد السفن 
 .3هداف خاصةوإنما اكتفت بتحقيق أ  هداف عامةأ لتحقيق  ،البحار أعاليفي 

الدول من خرق  لمخاوفعالي البحار وذلك أ عمال القرصنة على أ ن الاتفاقيتين قد اقتصرت أويلاحظ 
ن أوهنا يلاحظ  ،البحار أعاليكذلك اقتصار القرصنة على دتها والتدخل في شؤونها الداخلية، سيا

 على مكافحة القرصنة البحرية في نطاق سيادتها. التي ليست لها قدرةالاتفاقيتين اغفلت حالة الدول 

 1988ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة الموجهةالغير مشروعة  الأعمالع جاءت اتفاقية روما لقم
 وتلاهافي تعريفها للقرصنة البحرية  1958/1982لتفادى ومعالجة القصور الذى شاب اتفاقيتي 

تعريف  1988اتفاقية روما لسنة  ، وتناولت4العائمة والمنشئاتالبحرية  رصفةلحماية الأبروتوكول 
أخذت في تعريف القرصنة البحرية والملاحظ أن الاتفاقية قد ، 5(4-3القرصنة البحرية في المواد )

كان  إذامن قام بإعطاء معلومات غير صحيحة وهو يعلم عدم صحتها  اعتبرتحيث  بشي من التوسع
 ملاحة السفن للخطر يعتبر قرصان. أمنمن ذلك تعريض 

نما وسعت نطاق إعمال القرصنة و أ ن الاتفاقية لم تحدد الهدف من أالمذكورة يجد  (3)للمادة تبع والمت
رواح في الملاحة وسلامة الأ أمنالغير مشروعة التي ترتكب ضد  الأعمال اعتبرتتطبيقها حيث 

 المجالووسعت ، الغير مشروعة الأعمالبل تشمل جميع  ،القرصنة فقط للا تشمالبحار وبموجبه 

                                                           
 (101المادة ) 1982اتفاقية الامم المتحدة لفانون البحار لسنة 1
، كلية الحقوق، جامعة عدن، اليمن، ص 2009، لسنة15النظام القانوني لأعالي البحار، مجلة القانون، العدد جبران، ىعبد الغنالزهر  2

166 
 232ص، 2012عمان، الأردن،  والتوزيع،القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر  حسين،سهيل  الفتلاوي  3
 84، ص1،2009ط الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، العطية،احمد ابوالخير   4
 1988من اتفاقية روما لسنة  4 -3المواد   5
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قليمي بما فيها القرصنة، مشروعة التي ترتكب خارج البحر الإالغير  الأعمالنها تطبق على أبحيث 
 .1سياسية لأهدافمن وراء الارتكاب حتى لو ارتكبت  اهتمام للهدفولم تعر 

الغموض مثل تعبير الحد الخارجي للمياه الاقليمية  يكتنفهالم تخلو من مصطلحات  (4)ما المادة أ
؛ حتى نتفادى الإشكاليات عن اللبس والغموض أن تكون واضحة بعيدة ولة، فالمصطلحات لا بدللد

عمال القرصنة البحرية واعمال أ نها لم تفرق بين أويلاحظ على المعاهدة ، 2التأويلفيها  التي يقع
 رواح.سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأو  أمنالمرتكبة ضد  الدوليالارهاب 

السفن  إلىعمل يستهدف الوصول  كل))نها أللملاحة البحرية القرصنة على  الدوليوعرف المكتب 
توسع  أكثرويعتبر هذا التعريف  ((عن طريق استخدام القوة أخرى جريمة  أيارتكاب  أوبقصد السطو 

فعال في المناطق الساحلية والمياه الإقليمية للدول الساحلية والأ المرتكبة الأعمالفهو يدرج جميع 
 البحار في تصنيف القرصنة البحرية. أعاليالمرتكبة في 

 انون البحار بالموادمم المتحدة لقأخذت بتعريف اتفاقية الأما المنظمة البحرية للقرصنة البحرية أ
(101-102)3. 

ضمن الجرائم التي شملتها اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة كما تندرج جريمة القرصنة البحرية من 
الوطنية  الحدود تطابق عناصرها مع الجريمة المنظمة عبر و م 2000المنظمة عبر الوطنية لسنة

 .4التي جاء تعريفها في الاتفاقية

  

                                                           
 55الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، مرجع سابق، ص  عطية،احمد ابوالخير   1
دور القانون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة البحرية في أعالي البحار، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية  محمد، بعبد الوهازكريا زين   2

 40، ص 2022لسنة  ،18، العدد6والقانونية، المجلد
 27-26، ص 2022، 1التصدي لها والعجز عن محاكمتها، المركز العربي الديمقراطي، المانيا، ط لةاومحالقرصنة البحرية  محمد،سعادى   3
 ( الفقرة)أ( من اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية2)المادة  4
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 المطلب الثاني

 في القانون الدولي العام أركانهاو  التكييف القانوني للقرصنة البحرية

مفتوحة لكافة الدول  وباعتبارهافيها، التي منحت والحريات البحار وحرية الملاحة  أعالي نظرا لطبيعة
ذا ما ماية والتنظيم، فإدولة لتغطية الح أيبحار لاختصاص ال أعاليخضوع  ميترتب على ذلك عدفإنه 

 تركت دون تنظيم وحماية تعم الفوضى والجرائم فيها.

في تحديد وتعريف موحد للقرصنة البحرية وتحديد التكييف القانوني  الدولياختلاف الفقه  ويظهر جليا  
 .1القانون الداخلي نها تعد من جرائمأم أم الدولية لها ومدى اعتبارها من الجرائ

بحيث  ،العالميالقرصنة البحرية جريمة دولية والتي تكون وفقا للاختصاص  من اعتبرالفقهاء فمن 
وقد تبنى هذا ، 2دولة أيالمناطق البحرية غير الخاضعة لسلطة  أوالبحار  أعاليالقرصنة في تكون 
ن الجريمة الدولية تخضع لمبدأ أأي  الفقيه فوشي واعتبر ان القرصنة البحرية جريمة دولية الرأي

 .3الاختصاص العالمي في نظر الدعوى 

خذت به اتفاقية الأمم المتحدة أن اعتبار القرصنة البحرية هي جريمة دولية قد أوعند تتبع الآراء نجد  
التي وضحت موضوع  الاتفاقيات( وغيرها من  أ/ 1)الفقرة101المادة  1982لقانون البحار لسنة 

 .4ذلك العرف الدوليالقرصنة البحرية واعطتها صفة الدولية، وبين 

هنا تختص بها دولة ما من اعتبر القرصنة البحرية جريمة داخلية خاضعة للقانون الوطني للدولة و أ
حوال التي تقع فيها القرصنة البحرية في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة سواء الإقليم في الأ

 .5البحر الإقليمي أوكانت المياه الداخلية 

اتفاقية  إلىن القرصنة البحرية هي جريمة دولية وذلك استنادا ائل بأالق الرأي أؤيد إننيوفى الحقيقة 
لى من و في الفقرة الأ 2005لسنةضد سلامة الملاحة البحرية  الموجهةغير المشروعة  الأعمالقمع 

                                                           
زايد على زايد، القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول دراسة حالة الصومال، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  1

 260، ص 2013، 2، عدد10والقانونية، مجلد
 2011 -12 -21-19القرصنة البحرية والقانون الدولي اركانا واحكاما، الحلقة العلمية مكافحة القرصنة البحرية،  أحمد،ابوالوفاء   2
 55، ص2002الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية، الاتفاقياتالجريمة المنظمة في ظل  يونس،فائزة  الباشا  3
 224ص ،2007دى القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،غازي حسن، الوجيز في مبا 4
 3احمد ، مرجع سابق، ص ابوالوفاء  5
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 إذ لم تقيد المكانيسع من النطاق أو يمة القرصنة البحرية ن تعريف الجر أحيث بينت  الرابعة،المادة 
واتفاقية الأمم  1958بالنطاق المكاني )أعالي البحار( كما جاء في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 

جريمة دولية حتى لو وقعت في مياه إقليمية  اعتبرتهاحيث  1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
 .1خاضعة لسيادة دولة

نها ليست من أاعتبرها الفقه  ،لا أوالقرصنة البحرية جريمة مستمرة  رنأتي بالحديث عن مدى اعتبا ثم
ثم نأتي بالحديث عن مدى شروطها دون اشتراط التكرار فيها،  حيث تقع عندما تتوفر المستمرةجرائم ال

حرية هي منظمة ن جريمة القرصنة البألا، المتتبع لذلك يرى  أواعتبار القرصنة البحرية منظمة 
كات دولية، حيث بينت المعاهدة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ر ومرتبطة بش

 .2( معتبرتها جريمة دولية منظمة ويجب التصدي لها14)في المادة 

فإننا لا نستطيع وصف الفعل بالجريمة إذ توفر لذلك شروط  ركان جريمة القرصنة البحريةأما عن أ
 كالآتي:كان وسنذكرها تباعا  وأر 

 الاتفاقياتدراجها في إقبل  ،عرفيا فقط تجريم القرصنة البحرية في البداية كانشرط الشرعية:  /1
في  الدوليفي القانون  وتم تجريمها لأول مرة، ثم جرمتها بعض الأنظمة الداخلية لبعض الدول، الدولية

لاهاي  ةاتفاقيمنها، ثم  47ضمن تجريم جريمة النهب في المادة  1899اتفاقية لاهاي لسنة
اتفاقية جنيف لأعالي البحار الرسمي فكانت في  الدوليما تجريمها على الصعيد أ، 1907لسنة
 .19823و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة1958لسنة

النتيجة  إلىو المؤدية أفي الأفعال المادية المكونة  الركن أوط الشرط المادي: يتمثل هذا الشر  /2
القيام  عندالقرصنة البحرية  في ونتيجة وعلاقة سببية إجرامين يكون هناك سلوك أ أي ،المقصودة

عمال السلب سواء كان موجه أ أي عمل من  أوالاحتجاز  أومن اعمال العنف  قانوني بفعلبعمل 
مقيدة للحرية مع اشتراط ان تكون أداة القيام بالفعل  أوالأموال وسواء كانت جسيمة  أوللأشخاص 

من يرتكب جريمة  أي أداة الجريمة، وبالتالي مكان وقوع الجريمة سفينة او طائرة، أي طائرة أوسفينة 

                                                           
، الاختصاص العالمي وتطبيقاته في القانون الدولي للبحار، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتورى بودماغ عادل 1

 110، ص2015قسنطينة،
 51، القرصنة البحرية، مرجع سابق، ص ى محمدسعاد 2
 46، مرجع سابق، صسعادى محمد  3
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نما يعتبر مخالف لقوانين إو  ،رصانق رالسفينة لا يعتب مكان غير سلب على شخص في أوقتل 
 أوويتمثل الشرط في منطقة خارج نطاق سيادة الدولة  وهو ان تكون في اعلى البحار أي، 1الدولة

( من اتفاقية 101لجريمة القرصنة البحرية في الأفعال المنصوص عليها في المادة) الماديالركن 
وكذلك يعتبر الشروع فعل لتوفر الجريمة ويدخل ضمن ، 19822الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

، 1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة101الأفعال المادية وهذا ما نصت عليه المادة)
 .3( من اتفاقية جنيف15والمادة)

مخالفة القانون  أي، أي إرادة إتمام الأفعال المادية للجريمة الجنائي:أو القصد  المعنوي الشرط /3
 المعنوي  والركن ،4نها جريمةأالنية لمخالفة القانون حتى يمكن وصفها ب أون نتيجة هذه الإرادة أبمعنى 

نهاء الأفعال المكونة لها لدى الفاعل مع العلم بما سيترتب إفي جريمة القرصنة البحرية يستلزم إرادة 
ويتطلب توافر القصد الخاص وهو نية الكسب الخاص وهو  الدوليين مننتائج تهدد السلم والأ عليها من

 لتمييز القرصنة البحرية عن غيرها من الجرائم. ؛عنصر مهم

تعد القرصنة البحرية جريمة دولية لأنها تمس وتهدد مصلحة دولية وهي حماية  الشرط الدولي:/4
ن هذا الشرط هو الذي يميز أ إلىالملاحة البحرية الدولية، وقد أشار بعض الفقهاء في القانون الدولي 

ا ن يكون فيه المساس بمصلحة يحميهأنما تحقق هذا الشرط بإبين الجريمة الدولية والجريمة المحلية، و 
تمس مصلحة يحميها القانون  لأنها ؛، حيث تعتبر القرصنة البحرية جريمة دوليةالقانون الدولي الجنائي

دولة،  أيلسيادة  علا تخضمنطقة  أيو أالبحار  أعاليوهى سلامة الملاحة الدولية في  الدولي
المجتمع الدولي من وسلامة طرق الملاحة البحرية تمس أالدولية هي مبدأ فالمصلحة محل الحماية 

 .5ككل ، وعليه تكون مصلحة دولية يحميها القانون الدولي الجنائي

 
                                                           

، 1طالحقوقية، الدولية، بيروت، منشورات الحلبي  والاتفاقيات، جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات الأحمد حسام الدين  1

 114، ص2010
ية، دار منالدولية، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأ والاتفاقياتوالقرصنة البحرية في ضوء الشريعة  ب، الإرهاعلى حسن الشرفي  2

 23، ص2014الحام، الأردن،
 233ص، 2012، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،سهيل حسين الفتلاوي 3
 190، ص1999ي للبحار منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،، القانون الدولمحمد معبد المنعداوود   4
 748امال ، مرجع سابق، صابوهنتالة  ، ميلود بن عبد العزيز 5

جريمة القرصنة البحرية أنموذجا، مجلة  العام،وسلامة الملاحة الدولية في القانون الدولي  أمنمحمد عبد المنعم، الجرائم الدولية الماسة ب
 65، ص2،009د المحامين العرب، العددالحق، القاهرة، اتحا

 241، مرجع سابق، صمحمد معبد المنعداوود  
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 المبحث الثاني

 ومدى فاعليتها التدابير الدولية في مكافحة القرصنة البحرية

نظرا لخطورة القرصنة البحرية وتأثيرها الكبير على الملاحة الدولية وسلامة طرق الملاحة التجارة 
حيث واليمن على سبيل المثال،  ،الصومال عمال القرصنة التي تتعرض لها السفن فيأ الدولية ومنها 

ومزيد من  ، ويتطلب بذل الجهودالدوليالتحديات التي تواجه المجمع  أهميعتبر  البحري  منن الأأ
 .في مكافحة القرصنة البحرية أو الأجهزة التابعة لها وإبراز جهود المنظمات الدولية العمل المشترك

 لمطلب الأولا

 جهود الأمم المتحدة في مواجهة القرصنة البحرية

مواجهة الأمم المتحدة للقرصنة البحرية قامت ومن خلال أجهزتها والمنظمات  إطارفي 
 .تالخطوابالعديد من  التابعة لها المتخصصة

 الاتفاقياتللأمم المتحدة تعتبر الجهة الوحيدة التي من خلالها تعد  الجمعية العامة /1
حيث  خاص، شكلبعام وبالقرصنة البحرية  شكلبالدولية المختصة بموضوع البحار 

عمال القراصنة في الآونة الأخيرة )قبالة السواحل أ الكبير من  قلقهاالجمعية العامة  أبدت
لمواجهة  ؛وحثت على بذل الجهود 36/111الدورة ، وأوضحت ذلك في لصومالية( مثلاا

وقد دعت وحرصت الجمعية العامة في ، 1هذه الجريمة على المستويين الوطني والدولي
العديد من المناسبات على دعم المنظمات الدولية المتخصصة في مجال القرصنة البحرية 

نه لا يتم معالجة أو  هملحماية البحارة والصيادين من القراصنة ورعايت ؛باتخاذ التدابير
لا من خلال التعاون الدولي على كافة المستويات والاستمرار إموضوع القرصنة البحرية 

                                                           
، 2008 ،5والسياسية، العدديونس نبيل، دور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية  1

 31ص
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قمع القرصنة البحرية ومعالجة أسبابها وحثت على التعاون  إلىفي بذل الجهود الساعية 
 .1الإقليمي

أداة  منلس الأالدولي ودوره في مكافحة القرصنة البحرية حيث يعتبر مج منمجلس الأ /2
( من 24الدوليين وهذا ما نصت عليه المادة) منالأمم المتحدة في حفظ السلم والأ

 منونتيجة لتزايد حالات القرصنة قبالة السواحل الصومالية طلب مجلس الأ، الميثاق
ثناء العمليات ضد القراصنة وفقا أالمياه الإقليمية للصومال  إلىالقبول بدخول السفن 

 إلىونظرا ، 19822( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة071لنص المادة)
عدة قرارات  منارتفاع القرصنة في البحر العربي والسواحل الصومالية أصدر مجلس الأ

حيث  20084( لسنة1838و ) 20083( لسنة1816و ) 2008( لسنة 1814ومنها )
القوات البحرية والجوية لمكافحة القرصنة ستخدام بادول المتضررة للسمح القرار الأخير 

 .5البحرية

بسبب  ؛خطر منطقة بحرية في العالمأأصبحت فريقيا إن منطقة خليج غرب أوفى الحقيقة 
من القوات  دوليرت في شرق افريقيا بعد تشكيل ائتلاف صانح التيالقرصنة البحرية 

جديد في خليج غينيا بعد أن البحرية لمواجهة القراصنة الصوماليين، كمل شكل ائتلاف 
القرار  تمثل فيقرارين عن ذلك  منصدر مجلس الأأعمال القرصنة فيه حيث أ  تزايدت

كد على أوالذى  2012( لسنة 2039و ) 2011لسنة( 2018)و 2010( لسنة 1918)
في قوانينها الوطنية، والقرار رقم  القرصنةيع الدول بتجريم محاكمة القراصنة ومطالبة جم

                                                           
 14/3/2008تاريخ ب 72البند  62الجمعية العامة، الدورة  المتحدة،الأمم  1
 1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 107)المادة  2
 ( الصادر من مجلس الامن الدولي1816من القرار رقم ) 9-7البند 3
 ( الصادر من مجلس الامن الدولي1838من القرار ) 8البند 4
، 1الحلبي الحقوقية، طالدولية، بيروت، منشورات  والاتفاقياتجرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات  الدين،حسام الأحمد   5

 114، ص2010
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انخفاض  إلىبشأن الجهود المشتركة لمكافحة القرصنة والتي أدت  2020لسنة 2554
 .20111ملحوظ في عدد الهجمات والاختطاف منذ سنة 

أحدثت تغيرا  في قواعد القانون  بأنهاالقول  يتضح لنا صعوبة تالقرارا وعند سرد هذه
جديد لمفهوم  دولينها أحدثت سابقة لقيام عرف أو أ المتعلق بالقرصنة البحرية الدولي

محدودية قدرتها على  إلى عدة قيود تؤدي تضمنتنها أواحكام القرصنة البحرية، حيث 
 ومنها: الدوليحداث تغيير في قواعد القانون إ

بمدة معينة ومحددة، بمعنى وجود التمديد يصعب القول  مقيدةنها جعلت التفويضات أ*
خاصة بحالة الصومال  اث تغير في قواعد القانون الدولي، والتفويضات الممنوحةبإحد

الممنوح للسفن الأجنبية بدخول المياه الصومالية  بالإذنما فيما يتعلق أو ، 2دون باقي الدول
وحتى  ،منشئ لقانون دولي عرفي رتبلا يع وأنهعلى الوضع في الصومال،  إلا ي لا يسر 
 .3نه أسهم في تكوين العنصر المادي للعرف الدوليأبه في المستقبل على  جلا يحت

 :بالمخدرات والجريمة في مكافحة القرصنة البحرية جهود مكتب الأمم المتحدة المعني /3

( 1950(و)1918( و)1897( و)1851قد منح في قراراته) منالأن مجلس أنلاحظ 
إنشاء في  في مجال مكافحة القرصنة، وخاصة   بدور المكتب في المساعدة التقنية للدول

الجمعية العامة في  وساهمتيتسنى ملاحقة القراصنة،  ما يلزم من اطر قانونية لكي
 اللازم لكيكتب بالدعم الدول الأعضاء على تزويد الم 2010لسنة  64/179قرارها رقم 

جل الرفع من قدرة الدول المتأثرة بالقرصنة، وفى سنة أمن  ،يواصل تقديم المساعدة التقنية
طلق المكتب برنامج مكافحة القرصنة في مكتبه الإقليمي لشرق افريقيا الموجود أ2009

                                                           
 (2554/2020)قرار مجلس الامن الدولي  – s/RES/2554-2020 الوثيقة رقم 1
العلاقات الدولية، سوريا جامعة دمشق، كلية من اجل مكافحة القرصنة البحرية، رسالة ماجستير في  الدولي التعاونسامر احمد ناجى،  2

 53-51، ص 2014العلوم السياسية، لسنة
 408-351ص  ،2007العربية، مصر،  الدولي العام، دار النهضةصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون  3



2023 

 
 

 
 
 

113 

، ويعمل القراصنة تعزيز العدالة الجنائية والقضائية لملاحقة إلىوالذى يهدف  ،بنيروبي
مستمر مع المنظمات والهيئات ذات العلاقة كمنظمة البحرية الدولية  المكتب في تعاون 

 .1والانتربول 

تهديد  إلىالإقليمية للبحر الأحمر قبالة سواحل الصومال أدى  المياهفي  الاستقرارإن عدم 
وتهديد طرق الملاحة والتأثير على تصدير  الإقليمية والدولية المياهفي  منوزعزعة الأ

الدول  من مسؤولية عمال القرصنة البحرية، فتزايد هذه الظاهرة زاد أ والمتمثل في  النفط
الدول  باقيمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة دون وخليج عدن ل ؛المطلة على البحر الأحمر

ر لتنسيق الجهود في قمة في القاهرة للدول المطلة على البحر الأحم فعقدت، خرى الأ
التدخل  إلىدفعت الدول الكبرى  الدوليمكافحة القرصنة البحرية، كذلك على الصعيد 

 .2البحر الأحمر وخليج عدن أمنرسال قطع بحرية للسيطرة على إو 

الملاحة الدولية في البحر بتشكيل قوة بحرية خاصة بحماية  يالأوروب كما قام الاتحاد
ن هذا التزاحم في القوات الدولية لمكافحة القرصنة في هذه أولكن الحقيقة الأحمر، 

نهاء القرصنة المتزايدة، وكذلك عدم التنظيم بين القوات التي تكافح إالمنطقة لم تستطيع 
صال ات مجموعةكما تم تشكيل  وجود تنسيق فكل قوة تعمل بمفردها،عدم  أي ،القرصنة

مام سواحل الصومال منها دول معنية بمشكلة أبمشكلة القرصنة البحرية  دولية خاصة
متضررة  لأنهاو أ ،القرصنة كوقوعها في مناطق متاخمة للمنطقة التي تكثر فيها القرصنة

للتشاور والتنسيق  ؛ستة منظمات دولية وإقليمية وذلك إلىعمال القرصنة، إضافة أ من 
 .3مات من خلال مجموعة عمل والبحث وتبادل المعلو 

                                                           
الأمم المتحدة، مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، وثائق الأمم المتحدة رمز  والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  1

 15-13، ص 10/2/2011( بتاريخ E/CN/2011/18الوثيقة)
 275-274زايد على زايد، مرجع سابق، ص 2

 ،2011القاهرة، ، دار الكتب الوطنية،اوانعكاساتهوباب المندب أسبابها  الصوماليإبراهيم خليل إبراهيم، القرصنة البحرية في الساحل 

 97ص
 276زايد على زايد، مرجع سابق، ص  3
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 المطلب الثاني

 المؤتمرات الدولية لمواجهة القرصنة البحرية

التصدي لها وبحث سبل  وخطواتدت العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة القرصنة البحرية عق  
 جل ذلك بين كافة مكونات المجتمع الدولي ومنها:أالتعاون من 

حيث يعتبر هذا المؤتمر البداية في مجال التعاون الدولي  2008لسنة ((بنيروبي))المؤتمر الدولي  /1
يتعين على المجتمع الدولي وقطاع النقل البحري التعاون من  نهأ هرصنة البحرية ونتج عنلمكافحة الق

وأن القرصنة البحرية  ،1وإيجاد الحلول المناسبة لها ،جل مكافحة القرصنة ومعرفة مصادرها وظروفهاأ
وقرارات مجلس  النافذةلقوانين لويجب معاقبة القراصنة وفقا هديد خطير لطرق الملاحة البحرية تشكل ت

من هجمات القراصنة وقطع مصادر التمويل  و التقليصأالحد  إلى، وأن العمليات العسكرية أدت منالأ
القرصنة البحرية قبالة  همالإ يروبي أن أقر المجتمعون في ن، 2لهم التي تعتبر مصادر غير مشروعة

، وأكدوا على ضرورة تعزيز قدرات دول المنطقة لمكافحة انتعاشاالسواحل الصومالية زادت القرصنة 
 .3القرصنة البحرية

: قامت المنظمة البحرية الدولية بعقد 2009ومدونة قواعد السلوك لسنة  ((بجيبوتي))المؤتمر الدولي  /2
لدول غرب المحيط  وكان الاجتماع الحيويةالبحري مجلس المنظمة في ما يتعلق بحماية طرق النقل 

اتفاقيات بشأن القرصنة البحرية  إلىالهندي وخليج عدن والبحر الأحمر وذلك من شأن الوصول 
والسطو البحري الذي يستهدف السفن، وحظر الاجتماع العديد من ممثلي الدول  ،البحري  منوالأ

إيجاد اتفاق بشأن  :وممثلي الأمم المتحدة ومراقبون من منظمات دولية غير حكومية والهدف هو
يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن  نوالسطو المسلح اللذا ومكافحتهاالقرصنة البحرية 

قمع القرصنة  إلىث في عدة مواضيع منها على سبيل المثال لا الحصر الجهود التي ترمى وتم التباح
 والسطو المسلح على السفن وتبادل المعلومات والتشريعات الوطنية ومدى مواكبتها لذلك.

                                                           
 20/10/2022تاريخ الزيارة   www.moqatel.com  الإلكترونيالموقع  1
حول  العلميالملتقى  فيالإجراءات الدولية المتخذة لمواجهة القرصنة البحرية، ورقة مقدمة  أهمالاطلاع على  محمد،نادر درويش   2

 13ص، 8/2012-6المنعقد بمراكش في الفترة  الامن،على  وتأثيرهاقضايا الملاحة البحرية 
 2022اكتوبر//8تاريخ الزيارة  aljazera.com الإلكترونيالموقع   3

http://www.moqatel.com/
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المشاركون في المؤتمر  م: عبر2012مكافحة القرصنة البحرية لسنة ل المؤتمر الدولي الأول بدبي/3
ومالها  ،عمال القرصنةأ و المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من استيائهم من ألي الدول سواء ممث

وعلى القرصنة ومالها من تأثير على  عامة   وعلى المجتمع الدولي خاصة   من تأثير على الصومال
 .1الصومال وعلى المجتمع الدولي والسلم والاستقرار

اعتبر المشاركون القرصنة في : 2013القرصنة البحرية لسنة مكافحةل ((بدبي))المؤتمر الدولي الثاني /4
بالرغم من جهود المجتمع  ،منتهديد للسلام والتجارة والأ هو الهنديخليج عدن ومنطقة غرب المحيط 

انخفاض  إلىدت أ التين تلك الجهود أ ،وبين المشاركون انخفاض تلك الهجمات،  إلىدت أولي الد
في  كما كانت تعود نأالجهود يمكن  الدعم وتكاثفهجمات القراصنة هشة و ضعيفة واذا لم يوجد 

 .2بين الدول والمعلوماتي الدوليية كبيرة في التعاون أهموهناك  السابق

دبي  إمارة انعقد المؤتمر في: 2014لمكافحة القرصنة البحرية لسنة ((بدبي))المؤتمر الدولي الثالث /5
شار أ، وكان الحضور فيه على كافة المستويات المحلية والدولية، و ((الامارات العربية المتحدة))

ن التكلفة كبيرة جدا، وكذلك التكلفة البشرية وهى ألا إالمجتمعون بالرغم من الجهود وانخفاض القرصنة 
إيجاد حلول لهذه  الدوليائلاتهم المحتجزين في الصومال مما يتطلب من المجتمع البحارة وع

 حلول. إلىتحتاج  والتيشكاليات الجدية الإ

ومحاكمة المتورطين فيها  ،ولاأتكثيف الجهود الدولية لمواجهة القرصنة البحرية  إلىدعا المؤتمر 
الحاجة الماسة لاستمرار تعاون المجتمع  إلىشار المجتمعون أعلى الارض، و  ومحاكمة الممولين

 وفقا  لتوافقهالدولي في سبيل تطبيق القانون، بما يتوافق مع المجتمع الدولي في سبيل تطبيق القانون 
مع  ية التعاون في مجال التحقيق الجنائيأهمعلى  كدواأو ذات الصلة،  منمع قرارات مجلس الأ

ان القرصنة في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي  وبينواقليمية تب الإالقراصنة من خلال المكا
ن القرصنة البحرية لم تعد تقتصر أ إلىالمشاركون  كدأو ، منلازالت تشكل تهديدا للتجارة والسلام والأ

يط الهندي المتاخم لدول القرن و الجزء الشرقي من المحأعلى خليج عدن المقابل لسواحل الصومال 

                                                           
 261، ص 2014البحار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عدن اعاليحرية وحرية فضل محمد، القرصنة البجلال  1
 262مرجع سابق،  محمد،جلال فضل  2
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فريقيا المطلة على إقبالة سواحل غرب  ا  حضور  لالموزمبيق، بل اصبحت تسج إلىقي وصولا فريالإ
 المحيط الأطلسي خصوصا خليج غينيا.

لإيجاد الحلول  ؛مم المتحدةجهود الأ إطارن انعقاد هذه المؤتمرات يكون في أ إلىشارة ويمكن الإ
 .1بكل جوانب القرصنة البحرية للإحاطةوالوسائل الكفيلة 

 

  

                                                           
الدولي من أجل مكافحة القرصنة البحرية، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية،  التعاون احمد،سامر حباش   1

 71-66،ص2015سوريا،
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 الثالثالمبحث 

 ومحاكمة القراصنة العالميالقضاء 

 إذاما أالبحار،  أعاليارتكبت في  إذالا إوصف الجريمة الدولية  لا تأخذإن القرصنة البحرية 
ارتكبت في مياهها الداخلية  التيالاقليمية لدولة فيكون الاختصاص للدولة  المياهارتكبت في 

في مكافحة  العالمي ختصاصالانين الداخلية، وتم تكريس مبدأ باعتبارها جريمة تحكمها القوا
 أمنالغير مشروعة ضد  الأعمالالخاصة بقمع  م1988القرصنة البحرية في اتفاقية روما لسنة 

في مكافحة القرصنة البحرية  العالمين اختصاص القضاء أرية، والملاحظ وسلامة الملاحة البح
 1م1988روما لسنة  كدته اتفاقيةأوهذا ما  الدوليالعرف  إلىيستند 

 المطلب الاول

 المحكمة الجنائية الدولية والاختصاصات المنوطة بها

لجرائم تتسم  رتكابهمافراد عند لنظر في الجرائم التي يرتكبها الأالمحكمة الجنائية الدولية تختص با
الجرائم  نمن بي تدرجها لم أنلا إدولية لمن الجرائم ا رغم كونهابالخطورة، ولكن القرصنة البحرية 

 تنظر فيها المحكمة الجنايات الدولية ويعتبر ذلك قصور كبير في ملاحقة القراصنة. التي

كونها  للقرصنة البحرية شارةإو أوصف  أيساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يتضمن إن النظام الأ
تمثل تهديد  والتيحتى تشمل القرصنة البحرية  ،نسانيةتوسيع الجرائم ضد الإ يتطلب، مما جريمة

مم المتحدة لقانون البحار لسنة ( من اتفاقية الأ105وضحت المادة) ، وقدوالسلم الدوليين منللأ
 حاكمة  القراصنة فهل يكون لة الاختصاص بمأحول مس يمن جدل قانون يرن يثأ، ما يمكن 1982

 إلىالقت القبض عليهم، او  التيعلم السفينة  إلىو أالاختصاص لدولة العلم ) سفينة القراصنة( 
هذا الخلاف  3(105، فقد حسمت المادة)2القراصنة برابط الجنسية ينتمى اليها التيقانون الدولة 

                                                           
 356، ص 2007، 6الحلبي، بيروت، طالعام، منشورات  الدوليالقانون  محمد، المجدوب 1
 358العربية القاهرة، ، دار النهضة البحريمرور عمر حسن، احتجاز وتفتيش سفن القراصنة والاتجار بالمخدرات والمخالفة لحق ال 2
مكان اخر خارج ولاية  في أوالبحار  أعالي فيلكل دولة  ))يجوزعلى انه  1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 105)المادة  3

 طائرة اخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة.......(( أوسفينة  أيدولة، ان تضبط  أي
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قامت بالضبط وتقرر ما تفرضه من عقوبات وتحدد مصير  التين يكون للدولة أوهو 
 .1المضبوطات

 ينظر هذا المنطلقساسي للمحكمة الجنائية الدولية من تجريم للقرصنة البحرية نظرا لخلو النظام الأ
( 100على الدول ان تضمن ذلك في تشريعاتها الداخلية وهذا ما نصت عليه المواد) بالوجوب

دور المحكمة الجنائية الدولية مهم  ويجب أن يكون  1982من اتفاقية الامم المتحدة لسنة  2(105)
به  التطبيق دون تمييز وهذا ما ينادي القانون الدولي الجنائي، والمساواة فيوفعال في تطبيق 

الكثيرون من فقهاء القانون الدولي بضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة القراصنة 
ن أن الدول التي لم تضمن تشريعاتها تجريم للقرصنة أدوليا ، وتفعيل دور الشرطة الدولية وحيث 

 مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية. ، لا يطالنها حتىتضم

لاعتداءات ليقاف إتضمين القرصنة البحرية في نطاق القانون الدولي يعتبر  فإن وبالتالي
 نسانية التي يحميها القانون الدولي.والخروقات التي تقع على القيم الإ

 المطلب الثاني

 الجنائي العالميتفعيل الاختصاص 

لكل دولة الحق في محاربة مرتكبي القرصنة البحرية من  العالميالقضائي  ختصاصالاعطى أ لقد 
من اتفاقية الأمم المتحدة  10، ووفقا  للمادةيالتعاهد الدوليوالقانون  العرفي الدوليطرف القانون 

ة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسن 105كدت المادةأ، وكذلك 1982لقانون البحار لسنة 
يعطى لكل دولة الاختصاص بمكافحة جريمة القرصنة  يالذ العالمي ختصاصالاعلى  31982

نه أكدت على أوعلم الدولة الذى ترفعه، حيث  البحرية والمحاكمة بغض النظر عن جنسية السفينة
خذها بطريقة القرصنة وكانت تحت أو طائرة تم أسفينة  أين تضبط في أعالي البحار ألكل دولة 

، وينعقد على ما فيها من الأشخاص، وتصادر الممتلكات ن تقبضأو  تصرف القراصنة،
كما يحق لها  ،ةالاختصاص القضائي لمحاكم الدولة وتحدد ما تفرضه من عقوبات على القراصن

                                                           
 177، ص2009جامعة عدن،  الحقوق، ة، كلي15البحار، مجلة القانون، العدد  لأعالي القانوني، النظام جبران ىعبد الغنالزهر   1
، 1998العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولين احكام القانو فيابراهيم السيد احمد، المسؤولية الدولية عن القرصنة البحرية  2

 220ص
 1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 105 -10المواد) 3
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و الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من أن السفن والطائرات أن تحدد الإجراءات التي تخذ بشأ
 .1لنيةاالمتصرفين بحسن 

 :العالميشروط لانعقاد الاختصاص القضائي  هناكنه أومن خلال هذا الطرح البسيط يتبين لنا 

 أعاليغلب السفن التي تجوب أ ن أو عامة تابعة لدولة حيث أان تقوم بعملية القرصنة سفينة حربية 
ن أسفينة عامة تابعة لدولة و  أيو أهلها لقيام بعمليات المطاردة ؤ البحار تكون مجهزة بمعدات ت

ن هذه العلامات تسهل عملها وعملية الالتزام لها أشارات تدل على ذلك، حيث إتحمل علامات و 
 الصادرة عنها. ولأوامر

لا التصدي لسفن القراصنة والقبض عليها وذلك لكونها  ،ما السفن التجارية فلا يحق التصدي لهاأ
ذا قامت سفينة تجارية بعملية إنه أ نفسه حيثلكن الواقع يفرض  مقومات القيام بتلك المهام، كملت

قرب ميناء في حالة خشيتها من أ إلىو أمحاكم الدول  إلىالقبض على قراصنة وتم تحويلهم 
 عن نفسها ضد القراصنة. الشرعيحق الدفاع  إلىهروبهم وهنا قامت بهذا العمل استنادا  

ن دولة لأ أيقة خارج ولاية و في منطأالبحار  أعالين تكون جريمة القرصنة البحرية في أوكذلك 
، وانما هي 2دولة سيادة عليها أيدولة ولا تملك  لأيالبحار منطقة بحرية ليست ملك  أعاليمنطقة 

من  101كدت عليه المادة أفيها تكون على الشيوع لكل الدول، وهذا ما  للإنسانية والحقوق ملك 
 .1982معاهدة الأمم لمتحدة لقانون البحار لسنة 

ن تفتيش كافة السفن  أعمال القرصنة وذلك لأتمارس  السفينةدلة كافية لكون أن تكون هناك أوكذلك 
على سيادة الدول  اعتداءالبحار يسبب عرقلة حركة الملاحة البحرية، كما يمكن اعتباره  يأعالفي 

ممارسة هذا السلطة او الحق الا اذا وجدة ادلة كافية على  زلا يجو  وبتاليالتي ترفع السفن علمها، 
عمال القرصنة أ  سلا تمار نها أوتبين  ما سفينةلتفتيش ال حالفي  وبالتاليممارسة لقرصنة ، 

صفة الحماية الدبلوماسية  بإضفاءقامت بالتفتيش بالتعويض لدولة العلم وذلك  التيتتعرض الدولة 
 .19821من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  610، وهذا ما أكدته الماد 3لها

                                                           
 45 سابق، صمرجع  الوهاب،زكريا عبد زين   1
 53مرجع، ص  محمد،سعادى  2
 371، ص2000، 7لحرب، منشأة الإسكندرية، مصر، طالعام في السلم وا الدوليمحمد بشير، القانون  الشافعي 3



2023 

 
 

 
 
 

120 

لمحاكمة  يالقضائ، يكون الاختصاص 1982وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
ن السفينة التي أو الاحتجاز، وذلك لأالقراصنة يكون لدولة علم السفينة التي قامت بعملية القبض 

السفينة  لأنه عند امتهانتحمل علمها، وذلك  التيية الدولة تمارس القرصنة البحرية تفقد حما
 .2جنسيتها تفقدللقرصنة 

دول المنطقة، لتحول ذلك  إلى ب من محاكمة القراصنة، سعيا  ر بعض الدول تسعى للته أن وحيث
 الدولية. والاتفاقيات الدولين ذلك يعتبر مخالفة لقواعد القانون أوبما 

في مكافحة هذه الإهمال  إلى الإقليمي يؤدىن الازدواج في الاختصاص أن يستخلص أيمكن 
 ثار على الملاحة البحرية الدولية، التي تعد الشريان الرئيسي للدول.آالجريمة الخطيرة والتي لها 

لمحكمة الجنايات الدولية  فيها البحار يكون الاختصاص أعاليفيفترض لكون الجرائم التي تقع في 
من النظام  5وفقا  للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد تعديل المادة  وتتم المحاكمة

للحد من الجرائم العابرة  دوليمع مكافحة لقرصنة لبحرية، ويعتبر ذلك دعم  لايتلائمالأساسي 
 .3للحدود

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
 مبرراتطائرة بشبهة القرصنة دون  أوتضبط سفينة  ))عندمابقولها  1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 106المادة ) 1

اضرار بسبب ذلك  أو اية خسائرنة جنسيتها، مسؤولية تحمل السفي إلىكافية، تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط، إزاء الدولة 
 الضبط((

 374حسن حنفي عمر، مرجع سابق، ص  2
 48، مرجع سابق، صزكريا عبد الوهابزين  3
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 :الخاتمة

 :تضمنت الخاتمة نتائج وتوصيات تم التوصل اليها ومن أهمها ما يلي

 اولًا النتائج:

العقوبات إن القرصنة البحرية في التشريعات الوطنية وفقا  لمبدأ الإقليمية وشخصية قانون  /1
 الدولية. للأعرافوفقا  دولية  جريمة

حالة الدول أها همالإ على القرصنة البحرية في أعالي البحار  1982-1958اتفاقيتي  إقصاء/2
 القرصنة.التي غير قادرة على مكافحة 

ليست من الجرائم  لأنهاالمحكمة الجنائية الدولية  القرصنة البحرية لاختصاص علا تخض/3
 المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

وزيادة تكاليف النقل  ،البحري طرق الملاحة الدولية والنقل  تؤثر القرصنة البحرية على تغيير /4
 على تجارة النفط. والتأثير

هي انهيار النظام القانوني للدول التي توجد فيها القرصنة وعدم وجود م هذه الجريمة سبب تفاق/5
 قوانين دولية فعالة.

 .المستوى المطلوب إلىلا تزال لم تصل  الدوليأن جهود المجتمع  /6

إفراغ حمولتها و أغراق السفن إ ان القرصنة البحرية تؤثر على سلامة البيئة البحرية وذلك نتيجة  /7
 جسيمة ناتجة عن تسرب المواد النفطية أضرار إلى في البحر حتى تؤدي
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 التوصيات:

 إلىوالسعي  لمساعدة الجهود الدولية لمحاربة القرصنة البحرية تطوير التشريعات الوطنية /1
لمحاربة القرصنة البحرية وتفعيل الاختصاص الجنائي  بحري  أمني دولية ونظامتأسيس منظومة 

 .العالمي

 مكانيات لمكافحة القرصنة البحريةالقدرات والإ كلا تمل التيتقديم مساعدات للدول  /2

الدولي وتكاثف الجهود الدولية في شكل جماعي لمواجهة هذه الجريمة الدولية زيادة التعاون /3
 سره.أوالتي لها تأثير على المجتمع الدولي ب

من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة  2/4الواردة على المادة كالاستثناءاتالسماح باستخدام القوة /4
 القرصنة البحرية.

رية وتنظيم قواعدها وعقوباتها أو تعديل معاهدة الأمم وضع معاهدة دولية خاصة بالقرصنة البح/5
 .1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

نشاء محكمة دولية إالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو  إلىالقرصنة البحرية  إضافة/6
 .خاصة بالقرصنة البحرية
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 المراجع:

 .اولًا: الكتب

،   1ابوالخير احمد العطية، الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، ط /1  
2009 

احمد ابراهيم السيد، المسؤولية الدولية عن القرصنة البحرية في احكام القانون الدولي العام، دار  /2
 .1998النهضة العربية، القاهرة،

البحرية في ضوء الشريعة والاتفاقيات الدولية، اكاديمية  الشرفي على حسن، الإرهاب والقرصنة/3
 .2014نايف العربية للعلوم الأمنية، دار الحام، الأردن،

 الاسكندرية، المعارف، منشأة الجديدة، ابعاده في البحري  الدولي القانون  طلعت، محمد الغنيمي /4
 .1975 مصر،

للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الفتلاوي سهيل حسين، القانون الدولي /5
2012. 

الاحمد حسام الدين، جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية، بيروت، /6
 2010، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط

 .2007، 6المجدوب محمد، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي، بيروت، ط/7

 .1999عبد المنعم محمد، القانون الدولي للبحار منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،داود /8

سعادى محمد، القرصنة البحرية محاولة التصدي لها والعجز عن محاكمتها، المركز العربي  /9
 .2022، 1الديمقراطي، المانيا، ط

 .2007النهضة العربية، مصر، عامر صلاح الدين، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار /10
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عدس عمر حسن، مبادى القانون الدولي المعاصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، /11
 .2007القاهرة،

عمر حسن، احتجاز وتفتيش سفن القراصنة والاتجار بالمخدرات والمخالفة لحق المرور  /12
 2009ر النهضة العربية القاهرة،البحري، دا

 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار العام، الدولي القانون  مبادى في الوجيز حسن، غازي  /13
 .2007الأردن،

الدولية والقوانين الوطنية، دار  الاتفاقياتفائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل    /14
 .2002النهضة العربية،

 جلات والدوريات:مثانياً: ال

النظام القانوني لأعالي البحار، مجلة القانون، كلية الحقوق، جامعة الزهر عبد الغنى جبران،  /1
 2009، 15عدن، اليمن،العدد

بوقوقه فواد، اختصاص مجلس الأمن في مكافحة القرصنة البحرية، مجلة..... للدراسات العلمية /2
 2022، لسنة1، العدد5والاكاديمية، المجلد

ني لجريمة القرصنة البحرية، مجلة جامعة دمشق خاطر مايا، والحويش ياسر، الإطار القانو  /3
 2011،     4، العدد27للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد

زايد على زايد، القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول دراسة حالة الصومال،  /4
 .2013، 2، عدد10مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد

ين زكريا عبد الوهاب، دور القانون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة البحرية في أعالي ز /5
 2022، لسنة 18، العدد6البحار، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية، المجلد

 والقانون  الاسلامي التشريع في البحرية القرصنة اعمال تكييف امال، ميلود، بوهنتالة زعبد العزي/6
 .2،2022العدد ،5المجلد والدراسات، للأبحاث الجزائرية المجلة الدولي،
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 العام، الدولي القانون  في الدولية الملاحة وسلامة أمنب الماسة الدولية الجرائم ،محمد المنعم عبد /7
 .2009، 2العدد العرب، المحامين اتحاد القاهرة، الحق، مجلة أنموذجا، البحرية القرصنة جريمة

ناجى سامر احمد، التعاون الدولي من اجل مكافحة القرصنة البحرية، رسالة ماجستير في  /8
 2014العلاقات الدولية، سوريا جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية، لسنة

 للبحوث المنار مجلة البحرية، القرصنة مكافحة في الدولية المنظمات دور ،يونس نبيل /9
 .2008، 5دوالسياسية، العد القانونية والدراسات

 الرسائل الجامعية:

 في ماجستير رسالة للبحار، الدولي القانون  في وتطبيقاته العالمي الاختصاص عادل، بودماغ/1 
 .2015قسنطينة، منتورى  جامعة الحقوق، كلية القانون،

البحرية، رسالة ماجستير، جامعة حباش سامر احمد، التعاون الدولي من أجل مكافحة القرصنة /2
 .2015دمشق، كلية العلوم السياسية، سوريا،

 الحقوق، كلية ماجستير، رسالة البحار، أعالي وحرية البحرية القرصنة فضل، جلال محمد /3
 .2014عدن جامعة

 :الأوراق البحثية في المؤتمرات والندوات العلمية

والقانون الدولي اركانا واحكاما، الحلقة العلمية مكافحة ، القرصنة البحرية حمدأ ابوالوفاء /1 
 .2011 -12 -21-19القرصنة البحرية، 

الإجراءات الدولية المتخذة لمواجهة القرصنة البحرية،  أهمنادر محمد درويش، الاطلاع على  /2
منعقد بمراكش ال الامن،على  وتأثيرهاحول قضايا الملاحة البحرية  العلميالملتقى  فيورقة مقدمة 

 .8/2012-6في الفترة 
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 :والتقارير الدولية الاتفاقيات

 1958اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة  /1

 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  /2

 1988الموجهة ضد السلامة البحرية لسنة اتفاقية روما لقمع الاعمال الغير مشروعة  /3

 1988لاتفاقية روما  الإضافيالبرتوكول 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمم المتحدة، مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل  /4
 10/2/2011( بتاريخ E/CN/2011/18الصومال، وثائق الأمم المتحدة رمز الوثيقة)
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